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المقدّمة:

جعلت تونس من التّشغيل والإدماج المهني للشّباب أولويّة مطلقة في مسيرتها التّنموية ومخططاتها الاقتصادية والاجتماعية والثّقافية إيمانا منها بأن العمل هو الكفيل وحده بتحقيق الثروة ونمائها وضمان التّوازن النّفسي والاستقرار للأفراد والمجموعات وأنه حق لابد أن تتكافأ أمامه الفرص بين الجميع لا فرق بين ضعيف الحال والميسور ولا تفاضل بين الجهات ولا تمييز بين الرّجل والمرأة.

وقد تجلّى ذلك من خلال القرارات والتّشريعات التي تم اتخّاذها تباعا للحدّ من ظاهرة البطالة وإيجاد الحلول لمسألة التّشغيل بحث مختلف القوى الحيّة والفاعلة على دعمه والانخراط في مقاربة شمولية تقوم على تفعيل دور الجهات في تجسيم أهداف الاقتصاد التّضامني واستنباط مكامن التّشغيل ودفع الاستثمار وتحقيق التّوازن بين حاجيات سوق الشّغل من الكفاءات وتطلع كل الشرائح الاجتماعيّة للاندماج في الحياة النّشيطة.

وقد اعتمدت المقاربة التّونسية في مجال النّهوض بالتّشغيل على الوسطيّة في الأخذ بالخيارات واستيعاب طبيعة المتغيرّات الدوليّة وآثارها المنتظرة على تغيير المفاهيم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسلوكيّة المتعارف عليها وانتهاج استراتيجية تقوم في الآن نفسه على التوازن بين البعدين الاقتصادي والإنساني والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القدرة التّنافسية عبر النّهوض بالموارد البشريّة وتطوير المسارات والمسالك المهنيّة بما يتماشى مع حاجيّات وخصوصيّات مجتمع المعرفة.

ولئن اقترنت المرحلة الرّاهنة بالتّغييرات الجوهريّة في هيكلة الاقتصاد الوطني وتغيير نظم الإنتاج وتقنيّات التّحكم والتّصرف فيه من جهة، وتزايد الطلبات            الإضافية للتّشغيل من فئة حاملي شهادات التعليم العالي وتشعب مسالك التعليم وتعدّد الاختصاصات الجامعية من جهة أخرى، فإنها تقتضي ضرورة تطوير آليات الإحاطة بطالبي الشّغل والرقي بوظيفة التّوجيه المهني من عملية إرشاد تقتصر على توفير المعلومات وإسقاط المشاريع المهنية، إلى عمل ديناميكي متواصل يستند لمرجعية علميّة ويفعّل دور المستفيد في تشخيص الصّعوبات واختيار طريقة التّدخل التي تتماشى مع نوعية طلبه وذلك في إطار علاقة مساعدة تهدف لتطوير استقلالية طالب الشغل ودفع إمكانياته وقدراته واستثمارها في مشروع مهني يخول له الاندماج في الحياة المهنية.  

1. مفهوم التّوجيه المهني في سياسة التّشغيل بتونس:

يمرّ العالم اليوم بوضع دقيق تغيرّت فيه الأولويات والرّهانات وأصبح للمعطى الاقتصادي دوره الأساسي في رسم التّوجهات وضبط الاختيارات وتكريس الأهداف المرسومة وطرق تنفيذها.

وقد عرف قطاع التّشغيل وهو قطاع حيوي هام نقلة نوعيّة في هذا المستوى وغدا منذ بضعة سنوات _ وخاصة بعد تفاقم ظاهرة البطالة نتيجة للتّحولات الاقتصادية_ مختلفا بصورة جذريّة عما كان عليه بالأمس القريب     سواء من حيث حاجيات سوق الشّغل من الموارد البشريّة والكفاءات أو من حيث التّدفق المتزايد لطلبات الشغل وتغيير هيكلتها ونوعيّتها.

وأمام هذه المستجدّات المتسارعة، انتهجت تونس، على غرار العديد من الدّول، سياقا جديدا قوامه تنشيط سوق الشغل ووضع العديد من الآليات والبرامج لإدماج الشّباب وتطوير مهاراتهم وتشجيع العمل المستقل وتنمية روح المبادرة والنّهوض بوظيفة الإعلام والتّوجيه المهني في ظل بروز حاجيات جديدة تتمثّل في ضرورة تبني طالبي الشغل بصفة فردية معمقة للحد من انعكاسات ظاهرة البطالة على السّلوك وذلك باعتماد منهجية ووسائل علمية وموضوعيّة تم الاتّفاق على دقّتها وجدواها في العديد من الدّول. 

1-1 مسار تطوّر الصيغة النّظرية والعمليّة للتّوجيه المهني:

قبل إحداث الوكالة التّونسية للتّشغيل بموجب القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 فيفري 1993 كانت مهمّة التّوجيه المهني موكولة لأعوان تقتصر مهامهم على استقبال طالبي التّكوين والتّدريب المهني وتسجيلهم وتقديم المعلومات حول الشّعب والاختصاصات بصفة مباشرة دون الحاجة للتعمق في دراسة الأبعاد الشّخصية والنفسيّة لطالب التّكوين الذّي يبقى سلبيا خلال كامل العمل التّوجيهي.

وقد تميّزت تلك الفترة بغياب مفهوم موحد للتوجيه المهني بين كل الأعوان وبغياب منهجية عمل موحدة والاقتصار على بعض المبادرات الفرديّة لتطوير آليّات ووسائل التّدخل.

ومنذ سنة 1993 أوكلت وظيفة الإعلام والتّوجيه المهني للوكالة التّونسية للتّشغيل والتي تقوم بها عبر شبكة مكاتب التّشغيل، وهي مدعوّة بذلك لتنفيذ سياسة الدّولة المتعلّقة بتطوير الإعلام حول التشغيل والكفاءات باتجاه المنشآت وطالبي الشّغل واستنباط السّبل الكفيلة بتطوير العمل التوجيهي وإدراجه ضمن مسار موحد يتم اعتماده من قبل وحدات الإعلام والتوجيه المهني، هذا إضافة إلى تطوير الشراكة مع كل الهياكل والأطراف الفاعلة في مجال النهوض بالتّشغيل والتّكوين. 

وفي هذا الإطار صدر القانون التوجيهي عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في نفس تاريخ إحداث الوكالة التّونسية للتّشغيل والذي عرّف التّوجيه المهني بأنه: يهدف إلى مساعدة الشّباب والكهول من الجنسين، بواسطة إعلام جماعي أو فردي، وبتقديم النّصائح والاستشارات الفرديّة، على اختيار مهنة تتناسب مع ميولاتهم ومؤهلاتهم ومصلحتهم وكذلك على اختيار شعب التّكوين المناسبة، وذلك عن رويّة وبعد الإطلاع على إمكانيات التّشغيل والإدماج في الحياة النّشيطة.

ومن هذا المنطلق، عَرف مفهوم التّوجيه المهني نقلة نوعيّة وذلك باعتباره عملا ديناميكيا متواصلا يقوم به مستشار الإعلام والتوجيه المهني عن طريق المرافقة التّدريجية التي توظَّف فيها إمكانيات وطاقات الفرد لمساعدته على تحديد مشروعه المهني باعتماد منهج علمي وموضوعي موحّد.

كما شهد دور طالب الشّغل في العمل التّوجيهي تغييرا جوهريّا وذلك باعتباره المحور الرئيسي لهذه العملية والمسئول الأول على أخذ القرارات المتعلّقة بمشروعه المهني ليكرس استقلاليّته وليتحوّل التّوجيه المهني من مجرد عمليّة تأثير في اتجاه واحد إلى مشروع ثنائي مشترك تحدد فيه الأدوار ويتولى خلاله المكلف بالتّوجيه مرافقة ومساعدة الحريف على استكشاف مؤهلاته وتعديل سلوكه بما يمكنه من التّأقلم مع الصعوبات التي تواجهه وتحول دون إدماجه في سوق الشّغل.

2. العمل التّوجيهي من المرافقة إلى التّبني:

 تعرف هيكلة البطالة في تونس تغييرات جذريّة من النّاحية الكمية والنوعية تتمثل خاصة في ارتفاع الطلبات الإضافية لتشغيل حاملي شهادات التعليم العالي التي تفيد الإسقاطات أنهّا ستبلغ حوالي 41 ألف طلب إضافي في السّنة خلال المخطّط الخّماسي العاشر للتّنمية 2002-2006 ، مما أدّى إلى بروز أنماط جديدة من الحاجيّات والطّلبات  تتأكد يوميّا في ظل التّحولات العميقة التي تشهدها المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والتّغيير الجذري لحاجيّات سوق الشّغل من الموارد البشريّة وتطوّر مستلزمات مواقع الإنتاج ونظمه ومناهجه.

وقد أفرزت التّطورات التّكنولوجية المتسارعة وانخراط الاقتصاد التّونسي في العولمة ومزيد تفتّحه على الأسواق الخارجية، أنماط عمل مختلفة وتطوّر في مفهوم الشّغل وبروز اختصاصات جديدة واضمحلال أخرى مما حتّم ضرورة استنباط وتطوير البرامج والآليّات الكفيلة بتعزيز قابلية التّشغيل والرّفع من كفاءة الموارد البشريّة وتوظيفها بما يتماشى مع الحاجيّات الجديدة لسوق الشغل.

وتشهد سياسة التّشغيل في تونس تطورا نوعيّا على مستوى التّشريع       و ذلك بهدف التّعامل الموضوعي مع ظاهرة البطالة ومحاولة الحد منها وتفعيل دور كل مكوّنات المجتمع المدني في تشخيص مكامن التّشغيل وصياغة البرامج والمخطّطات باعتبار أنّ التّشغيل قضيّة المجتمع بأسره ويجب أن تتفاعل كل أطرافه في إيجاد الحلول وتوظيف كل الطّاقات لتدعيمه.

هذا وقد برزت في الفترة الحالية حاجيّات جديدة لدى طالبي الشّغل والباعثين الشبّان تتعلّق بالمساعدة على تجاوز الصعوبات التي حالت دون إدماجهم في الحياة المهنيّة أو التي تسبّبت لهم في فقدان مَواطن عملهم الشيء الذي حتّم على مكاتب التّشغيل والعمل المستقل ضرورة تعديل إستراتيجيّة تدخّلها المتعلّقة بالإعلام والتّوجيه المهني واعتماد مقاربة تقوم على تبني طالبي الشّغل من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة في إطار خطط محليّة للنّهوض بالتّشغيل ودفع العمل المستقل تساهم كل الهياكل الإدارية والمؤسسات والجمعيّات ومصادر التّمويل في صياغة أهدافها وفي تنفيذها.

وتتمثل عملية تبني طالبي الشغل التي تعتمدها وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب منذ بداية سنة 2005 في المراحل التالية:

1- إعداد  المخزون المحلي للبطالة وتحيينه بالتنسيق بين مصالح التشغيل وممثلي السّلطة التّنفيذية في الولايات باعتماد زيارات ميدانية مشتركة تهدف إلى إحصاء العاطلين على العمل وتصنيفهم حسب المستوى التّعليمي والجنس والاختصاص ونوعية الطّلب ومدّة الانتظار مما ساهم في إعداد قاعدة معطيات محلية ووطنية حول سجل طالبي الشّغل.

2-  اعتماد خطة محلية لدفع التشغيل وبعث المؤسسات تستهدف العاطلين على العمل الذين تم إحصاؤهم وبرمجة عقود أهداف محلية تشمل كل برامج التّشجيع على العمل المؤجر والعمل المستقل وآليات الصّندوق الوطني للتشغيل 21-21  وتشريك كل الهياكل والمؤسّسات في تنفيذها على أن تقع متابعة الإنجازات بصفة يومية باعتماد المؤشرات الإعلامية التي تم تخصيصها للغرض.

3-  تبني طالبي الشّغل الذين يعيشون صعوبات اندماج في الحياة المهنية على غرار الأشخاص حاملي الإعاقة وفاقدي السند العائلي وحاملي شهادات التّعليم العالي صعبة الإدماج في سوق الشّغل والمسرّحين من المؤسّسات الاقتصادية الذين يعربون على حاجتهم إلى المساعدة والمعالجة الخصوصيّة خلال محادثة التّحليل الأولي للطلب.

وتتميّز عملية التّبني بمراعاة الجانب الاجتماعي والصحي في عملية المرافقة و بالدور الإيجابي الذي يلعبه المستفيد والأطراف المحيطة به في تشخيص الصّعوبات وفي إعداد الفرضيّات المتعلقة بمشروعه المهني والتّثبت منها ميدانيا ثم إنجاز مخطط تنفيذي وعملي قابل للتحقيق والمتابعة ليتكون بالتالي مسار مهني مبني على الثّقة المتبادلة ووضوح الأدوار التي يتم الاتّفاق عليها بصفة مشتركة ثم تدوينها في شكل اتّفاقية شراكة يتعهد خلالها مستشار الإعلام والتّوجيه المهني بحفظ أسرار المستفيد واستعمالها بهدف مساعدته في حين يتعهّد هذا الأخير بالتّفرغ الكلي لإنجاز مختلف مراحل مخطّطه التّنفيذي.

ومن ناحية أخرى، يعتمد رئيس مكتب التّشغيل والعمل المستقل على منهجيّة التصرف حسب الأهداف وذلك بتوزيع طالبي الشغل المزمع تبنيهم على مستشاري الإعلام والتّوجيه المهني الذين تم تكوينهم نظريا وتطبيقيا بصفة معمّقة في تقنيات مرافقة طالبي الشّغل وإجراء موازنة الكفاءات وإعداد المخطّطات التنفيذية وطرق متابعتها. 

وتعتمد وحدات الإعلام والتّوجيه المهني حاليا على المسار التّوجيهي التّالي:

   


 

3. تطوير الكفاءات عبر التّعاون الدّولي:

يمثل التّوجيه المهني مجالا علميا شاسعا يتطلّب العمل على تطوير الكفاءات بصفة مستمرّة والتّفتح على التّجارب الخارجية عبر الشّراكة والانخراط الفعلي في مشاريع تعاون فني تمكّن من تبادل الخبرات وتطوير مناهج وآليات التشخيص والتّدخل بما يتماشى مع واقعنا وحاجياتنا الآنيّة والمستقبليّة.

ورغم تعدّد مشاريع الشّراكة والتّعاون الفني بين تونس وعديد الدّول، فإنّنا سنقتصر على ذكر ثلاثة تجارب لعبت دورا محوريّا في الإعداد لتنفيذ خطّة تبني طالبي الشّغل:

3-1 التّجربة الأولى:

مشروع التعاون الفني المشترك سنة 2001 بين الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل والوكالة الفرنسيّة للتّشغيل والذي تولى خلاله خبيران في مجال التّوجيه والاتّصال تكوين عشرة مستشارين في تقنيات هندسة التكوين والإعداد البيداغوجي لدورات التّأهيل في الإعلام والتوجيه المهني.
وقد قام هذا الفريق الذي مثّل النّواة الأولى للمكونين الدّاخليين بجمع كل التّقنيات والوثائق الفنيّة المعتمدة بوحدات الإعلام والتّوجيه المهني وتنظيمها وبإعداد منهجيّة عمليّة موحّدة لتحليل الطّلب وتشخيص الصعوبات المتعلقة بالجانب النفسي وبطرق البحث عن شغل التي تم تدريسها في مرحلة ثانية لكل مستشاري الإعلام والتّوجيه المهني العاملين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.

 3-2 التّجربة الثّانية:

برنامج تعاون تونسي- فرنسي سنة 2003 حول تقنيات إجراء موازنة الكفاءات لفائدة فاقدي الشغل لأسباب اقتصادية وفنية أو إثر الغلق النهائي والفجائي للمؤسّسات تزامن مع إقرار العمل بعقود التكوين من أجل إعادة الإدماج والذي يقتضي ضرورة تقييم علمي للقدرات ولمكتسبات التجارب المهنية السابقة واستثمار كل ذلك في مشروع مهني جديد يعزز فرص إدماج هذه الفئة في الحياة المهنية.
3-3 التّجربة الثّالثة:

مشروع تعاون تونسي سويدي انطلق سنة 2004 ويستمر خلال سنة 2005 حول تقنيات التوجيه عن بعد باعتماد وسائل الاتصال الحديثة ومراكز النّداء وحول تقنيّات إعداد المخطط التنفيذي وطرق متابعته وهي مرحلة أساسية في عملية التبني تستوجب إتقان مجموعة من الآليات والمناهج العلمية والطرق البيداغوجية التي تمكن من توظيف القدرات في مشروع مهني واقعي وقابل للتّنفيذ.

هذا وبهدف التّأكد من التّقيد بإتباع المنهج التّوجيهي المتفق عليه وذلك على مستوى الوحدات الفنية للإعلام والتوجيه المهني ودراسة الصعوبات التي يمكن أن تحول دون ذلك، يتولى فريق من المكونين زيارة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بهدف المتابعة والتّأطير الميداني في مرحلة أولى ثم الإعداد لدورات تكوين جماعية للرّفع من نوعية الأداء خلال ممارسة العمل التّوجيهي. 

ولئن تمكنا من النّهوض بالشّراكة مع الدّول الأجنبية، فإننا نطمح جديا إلى إرساء برامج تعاون فني مع الدول الشقيقة وخاصة المنتمية منها للمغرب العربي بهدف تبادل الخبرات حول وظيفة التوجيه المهني التي تشهد نقلة نوعية من حيث المفهوم و من حيث التقنيات المعتمدة في تحليل ومعالجة الطلب خاصة في ظل توفر العديد من المعطيات والعوامل المشتركة التي ستساهم حتما في إنجاح هذه المشاريع.

 كما نطمح إلى تنظيم زيارات عمل متبادَلة للتعرف على خصوصيات العمل التوجيهي بكل بلد وتكثيف الحوار وتبادل الخبرات باعتماد وسائل الاتصال عن بعد وإحداث لجنة مغاربية تعمل على التطوير النظري والتطبيقي لوظيفة التوجيه والمرافقة واستنباط آليات التشخيص والتدخل ذات المرجعية العلمية. 
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